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)VJ-2020-394( :القرار رقم

)246-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضرائـب – ضريبـة القيمـة المضافـة – تقييـم ضريبـي- إعـادة التقييـم- غرامـات- غرامـة تقديـم إقـرار ضريبـي 
خاطئ.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامة للزكاة والدخل بشـأن بإعادة التقييم لشـهر 
أكتوبـر مـن عـام 2018م وفـرض غرامـة الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار– أسسـت المدعيـة 
اعتراضهـا علـى أنهـا قدمـت فواتير ضريبية وطالبت باسـترجاع بعض الضريبة المسـددة، 
إلا أن الهيئة لم ترد تلك المبالغ وطالبت بمبالغ أخرى– أجابت الهيئة بأنه بعد مراجعة 
الهيئـة للإقـرار تبيـن لهـا عـدم صحته؛ حيث تم رفض بعض الفواتير لعدم تقديم المدعي 
الفاتـورة الضريبيـة )المسـتند النظامـي(، وعليـه يكـون المدعـي قـد أخـل بشـروط حـق 
ممارسـة الخصم، ونظرًا لوجود اختلاف في قيمة الضريبة المسـتحقة، والتي لم تسـدد 
فـي موعدهـا النظامـي، تـم فـرض غرامـة تقديـم إقـرار ضريبـي خاطـئ- دلـت النصـوص 
النظاميـة علـى أن للهيئـة إجـراء تقييـم ضريبـي للخاضـع للضريبـة بصـرف النظر عن الإقرار 
ـا خاطئًا ترتب عليه خطأ  الضريبـي المقـدم منـه- كل مكلـف قـدم إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًّ
فـي احتسـاب الضريبـة أقـل مـن المسـتحق يجـب معاقبتـه بغرامـة تقديـم إقـرار ضريبـي 
النظاميـة  المسـتندات  تقـدم  لـم  المدعيـة  أن  للدائـرة  ثبـت  نظامًـا-  المقـررة  خاطـئ 
لعـدم  الضريبيـة  الفواتيـر  مـن  جـزء  برفـض  عليهـا  المدعـى  دفـع  ممـا  عليهـا  للمدعـى 
استيفائها شروط ومتطلبات الفواتير الضريبية، وإعادة التقييم للمدعية، وصحة إعادة 
التقييم محل الدعوى، مما ترى معه الدائرة أن المدعية لم تتخذ كافة الإجراءات التي 
ا وواجب  تكفل لها بتقديم إقرار صحيح. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض- اعتبار القرار نهائيًّ
النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمل لجـان الفصل في المخالفـات والمنازعات 

الضريبية

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

ضريبة القيمة المضافة
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المستند:

المادة )2/2(، )1/26(، )1/42( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب  	-
المرسوم الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المادة )5/53(، )2/62/أ/ب( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة  	-
الصـادرة بموجـب قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل رقـم )3839( 

بتاريخ 1439/12/14هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأحـد بتاريـخ 2020/08/30م اجتمعـت الدائرة الأولى للفصـل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعاله، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2019-246) بتاريخ 2019/03/17م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( سـجل تجـاري رقـم )...( تقدمـت بلائحـة دعـوى 
تضمنت اعتراضها على التقييم النهائي لشـهر أكتوبر من عام 2018م وغرامة الخطأ في 
تقديـم الإقـرار، فـي نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة وتطالـب بإلغـاء قـرار المدعـى عليهـا 
وإلغـاء الغرامـات، وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابـت بمذكـرة رد جـاء 
فيها:« أولًا: الدفع الموضوعي: فيما يتعلق باعتراض المدعي على قرار الهيئة المتمثل 
بإشـعار التقييـم النهائـي الصـادر بتاريـخ 2019/01/16م والمتعلـق بفتـرة شـهر أكتوبر من 
العـام 2018م، والـذي نتـج عنـه تخفيـض فـي قيمـة المشـتريات التـي كان قـد أقـر بهـا 
المدعي ضمن بند المشـتريات الخاضعة للضريبة بالنسـبة الأساسـية بالإضافة لاحتسـاب 
غرامـة الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار بمبلـغ قـدره )13,575.78( ريـالا، فنـود إفـادة اللجنـة 
الموقـرة بـأن الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل قـد قامت بإجـراء عملية إعـادة تقييم لإقرار 
المدعي عن فترة أكتوبر للعام 2018م، وبعد مراجعة الهيئة للإقرار تبين لها عدم صحته؛ 
حيث تم رفض بعض الفواتير لعدم تقديم المدعي الفاتورة الضريبية )المستند النظامي(، 
وعليه يكون المدعي قد أخل بشـروط حق ممارسـة الخصم الواردة في المادة )48( من 
الاتفاقيـة الموحـدة لضريبـة القيمـة المضافة لدول مجلس التعـاون لدول الخليج، والتي 
نصـت علـى أنـه »لغايـات ممارسـة حق الخصـم، على الخاضع للضريبة أن يكـون حائزًا على 
المستندات الآتية: أ- الفاتورة الضريبية التي حصل عليها تطبيقًا لأحكام هذه الاتفاقية«، 
كمـا تـم اسـتبعاد فواتيـر شـركة )...( برقـم )1322468(، )1322429(، لعـدم تضمنهـا علـى 
برقـم   )...( فواتيـر  لاسـتبعاد  بالإضافـة  بالعميـل،  الخـاص  الضريبـي  التعريـف  رقـم 
)25000153007(؛ كونهـا لـم تشـتمل علـى معـدل الضريبـة المطبـق، وعليـه تكـون تلـك 
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الفواتير غير مستوفية لشروط الفاتورة الضريبية الواردة في الفقرة )5( من المادة )53( 
مـن اللائحـة التنفيذيـة لضريبـة القيمـة المضافـة، والتـي نصت على أنه: »يجـب أن تكون 
الفاتـورة الضريبيـة باللغـة العربيـة بالإضافـة لأي لغـة أخـرى قـد تصـدر بهـا، ومتضمنـة 
التفاصيـل الآتيـة: د -رقـم التعريـف الضريبـي للعميـل إذا كان العميـل مسـؤولًا بذاتـه عن 
احتسـاب الضريبـة عـن التوريـد وبيـان بذلـك. ط- معـدل الضريبة المطبـق«. وبناء على ما 
تقدم يتبين صحة قرار الهيئة باستبعاد تلك الفواتير من بند المشتريات الخاضعة للضريبة 
بالنسـبة الأساسـية، وفـرض غرامـة الخطـأ في تقديم الإقرار تبعًـا لذلك، بناء على الفقرة 
)1( مـن المـادة )42( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة والتي نصّت علـى أنه: »يعاقب 
ا خاطئًا، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو  كل من قدم إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًّ
قـدم أي مسـتند إلـى الهيئـة يخـص الضريبـة المسـتحقة عليـه، ونتـج عـن ذلـك خطـأ فـي 
احتسـاب مبلـغ الضريبـة أقـل مـن المسـتحق، بغرامـة تعـادل )50%( مـن قيمـة الفـرق بين 
الضريبة المحتسـبة والمسـتحقة«. ثانيًا: الطلبات: بناءً على ما سـبق فإن الهيئة تطلب 
من اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى«. وبعرض مذكرة الرد على المدعية أجابت: »تود 
شـركة )...( أن توجز ردها في النقاط الآتية: خطأ في احتسـاب قيمة الضريبة المسـتحقة 
للإقـرار المعـدل لشـهر أكتوبـر 2018؛ حيـث لـم تقـم الهيئة العامة للـزكاة والدخل بالرد أو 
اتخـاذ الالزم لـرد المبالغ المسـتحقة لشـركة )...( حسـب الإقـرار المعـدل وكنتيجة لإعادة 
التقييم للإقرار المذكور؛ حيث إن نتيجة الإقرار المعدل لشهر أكتوبر 2018 هي رصيد دائن 
لشـركة )...( بمبلـغ )4,070.12( ريـالا وتـم إرفـاق الإقـرار مـن قبـل مع مسـتندات الدعوى 
وفي نفس الوقت موجود الإقرار المعدل على موقع الهيئة. فاتورة السداد المستلمة 
من الهيئة بتاريخ 16 يناير 2019 وبرقم )3000783598183004( مطالبة شركة )...( بسداد 
مبلغ ضريبة قيمة مضافة بمبلغ )12,873.92(، وهو خطأ واضح وليس له أى سند فبدلا 
»مـن رد مبلـغ )4,070.12( ريـالا لصالـح شـركة )...( قامـت الهيئـة بطلـب سـداد مبلـغ 
)12,873.92(، وفي حالة عدم السـداد سـيتم احتسـاب غرامات أخرى وذلك حسـب إفادة 
السـيد )...( مديـر حسـابنا فـي ذاك الوقـت، وبنـاء عليـه قمنا بالسـداد، أي أن شـركة )...( 
تسـتحق مبلـغ )16,944.04( ريـالا، وبرغـم اعتراضنا وإنشـاء طلب مراجعـة للإقرار المذكور 
رقـم  المراجعـة  طلـب  إلغـاء  بإشـعار  الهيئـة  قـرار  وصلنـا  إنـه  إلا   2019 ينايـر   17 بتاريـخ 
)90000001865(، بتاريـخ 30 ينايـر 2019 بـدون أي إيضاحـات، برغـم أنـه علـى موقـع الهيئة 
تشـير نتيجـة الإقـرار المذكـور إلـى اسـتحقاق شـركة ثمـار الجزيـرة مبلـغ )4,070.12( ريـالا 
)مرفـق(، كمـا تـم إرفـاق فاتورة سـداد مبلـغ )12,873.92( ريالا المذكورة مع مسـتندات 
الدعـوى. عليـه يرجـى التكـرم باتخـاذ مـا يلـزم لتصحيـح هـذا الخطـأ ورد المبلـغ المسـتحق 

لشركة )...( ورد مبلغ )16,944.04( ريالا«.

وفـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 2020/08/11م افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصـال المرئـي فـي تمـام السـاعة السادسـة مسـاءً للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة ضـد 
الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعـوى حضـر )...( وكالـة عـن 
الشركة المدعية وحضر )...( بصفته ممثلا للهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب خطاب 
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للشـؤون  المحافـظ  وكيـل  مـن  والصـادر  1441/05/19هــ  وتاريـخ   )...( رقـم  التفويـض 
القانونيـة، وبسـؤال وكيـل المدعيـة عن دعواه أجـاب وفقًا لما جاء في اللائحة المقدمة 
للأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة والتمسـك بمـا ورد فيها وبسـؤال ممثـل المدعى عليها 
عـن رده أجـاب بالتمسـك بمـا جـاء فـي مذكـرة الـرد، وحيث إنـه لم يتضح للدائرة الأسـس 
التي احتسب من خلالها مبلغ الضريبة المستحقة على المكلف بـ)12,873.92( ريالا، وبناء 
عليـه قـررت الدائـرة إلـزام المدعـى عليهـا تقديـم رد مفصـل يوضـح الأسـس التـي تـم من 
خلالها احتسـاب الضريبة المسـتحقة على المدعية. وعليه قررت الدائرة تأجيل النظر في 
الدعوى إلى جلسـة 2020/08/23م في تمام السـاعة السـابعة مسـاءً بذات الرابط لهذه 

الجلسة.

وفـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 2020/08/12م أودعـت المدعـى عليهـا مذكرتهـا الجوابيـة )2( 
حيـث جـاء فيهـا: »1- صـدر للمدعـي فاتـورة سـداد بتاريـخ 01-10-2018م للفتـرة )مايـو – 
2018( وفيهـا مجمـوع مطالبـة بقيمـة )16,944.04( ريـالا. )مرفـق1(. 2- قـدم المدعـي 
إقـراره للفتـرة محـل الاعتـراض بتاريـخ 2018/11/27م وفيـه رصيـد دائـن للمدعـي بقيمـة 
)31,221.67( ريـالا، ونظـرًا لعـدم سـداد المدعـي للمطالبـة الموضحـة فـي الفقرة الأولى 
فقد تم خصمها من الرصيد الدائن )مرفق2(؛ ليصبح المتبقي للمدعي كرصيد دائن مبلغ 
وقدره )14,277.63( ريالا. 3- بتاريخ 2019/01/16م صدر للمدعي إشعار التقييم النهائي 
للمحـل الفتـرة محـل الاعتـراض – أكتوبـر 2018 – وفيـه فروقـات بيـن الضريبـة المسـتحقة 
المقـر عنهـا مـن المدعـي وبيـن تعديل الهيئـة بقيمة )27,151.55( ريـالا، ولما أن للمدعي 
ـا لـدى الهيئـة بقيمـة )14,277.63( ريـالا، فقـد تمـت مطالبتـه بالمتبقـي من  رصيـدًا متبقيًّ
الفـرق وهـو المبلـغ محل استفسـار الدائرة الموقـرة البالغ قدره )12,873.92( ريالا. ثانيًا: 
الطلبات: بناءً على ما سبق فإن الهيئة تتمسك بما ورد في مذكراتها الجوابية المودعة 

لدى اللجنة الموقرة وتطلب الحكم برد الدعوى«.

وفي يوم الأحد بتاريخ 2020/08/23م افتتحت جلسة الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، والمنعقـدة عن طريـق الاتصال 
المرئي في تمام الساعة السابعة مساءً للنظر في الدعوى المرفوعة ضد الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعـوى حضـر )...( وكالـة عن الشـركة المدعية 
وحضـر )...( بصفتـه ممثال للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب خطـاب التفويض رقم 
)...( وتاريـخ 1441/05/19هــ والصـادر مـن وكيـل المحافـظ للشـؤون القانونيـة، وبسـؤال 
ممثل المدعى عليها عن الاستفسار المقدم من الدائرة أجاب وفقا لما جاء في المذكرة 
التوضيحيـة المرفقـة فـي ملـف الدعـوى، وبسـؤال وكيـل المدعيـة عـن رده أجـاب بطلب 
الاسـتمهال لتقديـم رده علـى المذكـرة المقدمـة مـن المدعـى عليهـا، وبنـاء عليـه قـررت 
الدائـرة تأجيـل النظـر فـي الدعـوى إلى جلسـة 2020/08/30م في تمام السـاعة السـابعة 
والنصف مساءً، بذات الرابط لهذه الجلسة. مع إلزام المدعية بتقديم ردها على البوابة 

الإلكترونية، بتاريخ 2020/08/29م.

وفي يوم الاثنين بتاريخ 2020/08/24م أودعت المدعية مذكرتها الجوابية )2( حيث جاء 
فيها:« أولًا: مبلغ )16,944.04( ريالا المسـدد مرتين. المبلغ المذكور سـابقاً تم سـداده 
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 )3002( رقـم  الهيئـة  فاتـورة  حسـب  2018/10/02م  الموافـق  1440/01/22هــ  بتاريـخ 
المطلوبـة كضمـان لمراجعـة إقـرار شـهر مايـو 2018م. 2- أقـرت الهيئـة نتيجـة إقرار شـهر 
مايـو 2018م ولـم تطالـب بسـداد أي مبالـغ؛ وذلـك لأن المبلـغ قد سـدد بالفعل كما تم 
ذكره سابقاً. 3- لم تقم الهيئة برد المبلغ المذكور بل قامت بتسويته مع الضمان بدليل 
عـدم مطالبتهـم بسـداد أيـة مبالـغ. 4- قامـت الهيئـة بطلـب سـداد المبلغ في التسـوية 
التـي تمـت بخصـوص إقـرار شـهر أكتوبر، وتم سـداد المبلغ مرة أخـرى ضمن الفاتورة رقم 
)3004( بتاريـخ 2019/01/16م واضطررنـا لسـداد المبلـغ لتفـادي احتسـاب غرامـات علـى 
الشـركة. 5- لـم تقـم الهيئـة بـرد مبلـغ الضمـان بالرغـم مـن تحصيـل المبلـغ ضمن تسـوية 
مستحقات شهر أكتوبر لعام 2018م. عليه نرجو من سيادتكم إلزام الهيئة العامة للزكاة 
والدخـل بـرد المبلـغ )16,944.04( ريـالا والتـي قامـت بتحصيلـه مرتيـن. ثانيًـا: الغرامـات 
المفروضة على الشـركة لإقرار شـهر أكتوبر 2018م: منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة 
خضعـت الشـركة لفحـص شـهري مـن الهيئة، مـع الحصول على إشـعار تقييم نهائي بدون 
أيـة ملاحظـات لعـدد )9( شـهور مـن أصـل )11( شـهرًا تم فحص مسـتنداته، وهذا يعكس 
حرصنـا الكامـل والدقـة المتناهيـة فـي تطبيـق القانـون ولائحتـه التنفيذيـة، ولكـن لقيـام 
شـركة التأميـن )...( بتقديـم فواتيـر تحتـوي علـى ضريبـة قيمـة مضافـة وقيامنـا بطلـب 
اسـترداد عليهـا، وردهـا مـن الهيئة بسـبب عـدم إدراج الرقم الضريبـي عليها، هو خطأ من 
جانـب شـركة )...(. وعليـه نظـرًا لمـا ذكـر أعاله ولاعتبـارات كثيـرة أهمهـا أن حرصنـا البالغ 
ودقـة تطبيـق مـواد قانـون ضريبـة القيمـة يتضـح تمامًـا مـن خالل النتائـج الإيجابيـة التي 
لمسـتها الهيئة في فحص إقرارات الشـركة الضريبية على مدار الفترة الماضية، نلتمس 

من سيادتكم إلغاء الغرامات )13,575.78( ريالا ».

وفي يوم الأحد بتاريخ 2020/08/30م افتتحت جلسة الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، والمنعقـدة عن طريـق الاتصال 
المرئي في تمام الساعة السابعة مساءً للنظر في الدعوى المرفوعة ضد الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعـوى حضـر )...( وكالـة عن الشـركة المدعية 
وحضـر )...( بصفتـه ممثال للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب خطـاب التفويض رقم 
)...( وتاريـخ 1441/05/19هــ والصـادر مـن وكيـل المحافـظ للشـؤون القانونيـة، وبسـؤال 
وكيـل المدعيـة عـن رده أجـاب وفقـا لمـا جـاء فـي مذكـرة الـرد المرفقة، وبسـؤال ممثل 
المدعى عليها عن رده أقر بوجود ضمان مالي كرصيد للمدعية بمبلغ وقدره )16,944.04( 
ريالا، وبإمكان المدعية طلب اسـترداده وفقا للإجراءات المتبعة لذلك. وبسـؤال وكيل 
المدعية عن رده أجاب بتمسك موكلته بالطلبات الواردة في المذكرة الكتابية المرفقة 

في ملف الدعوى.

وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت 
الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيداً لإصدار القرار فيها.
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الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة،

من حيث الشـكل؛ ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل بشـأن إعـادة التقييم لشـهر أكتوبر من عام 2018م وإلغـاء غرامتي الخطأ 
في تقديم الإقرار، وذلك اسـتنادًا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، 
وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في المخالفات 
والمنازعـات الضريبيـة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هـ، 
وحيث إن النظر في مثل هذه الدعوى مشروطٌ بالاعتراض عليه خلال )30( يوماً من تاريخ 
الإخطار به، وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى، أن المدعية تبلغت بالقرار في تاريخ 
2019/01/30م وقدمت اعتراضها في تاريخ 2019/02/05م، وذلك خلال المدة النظامية 
المنصـوص عليهـا فـي المـادة )التاسـعة والأربعيـن( مـن نظـام ضريبة القيمـة المضافة: 
»يجـوز لمـن صـدر ضـده قـرار بالعقوبـة التظلم منه أمـام الجهة القضائيـة المختصة خلال 
ـا غيـر قابل للطعـن أمام أي جهـة قضائية  ثلاثيـن يومًـا مـن تاريـخ العلـم بـه، وإلا عُـدّ نهائيًّ
أخرى«. فإن الدعوى بذلك قد استوفت نواحيها الشكلية مما يتعين معه قبول الدعوى 

شكلًا.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد 
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائرة بـأن المدعـى عليها أصدرت 
قرارهـا ضـد المدعيـة بإعـادة التقييـم لشـهر أكتوبـر من عـام 2018م وفـرض غرامة الخطأ 
في تقديم الإقرار، وذلك في بند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية، 
اسـتنادًا إلى نص الفقرة )1( من المادة )السادسـة والعشـرين( من نظام ضريبة القيمة 
المضافة والتي نصت على أن:« للهيئة إجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بصرف النظر 
عن الإقرار الضريبي المقدم منه«. واستنادًا الى الفقرة )1( من المادة )الثانية والأربعين( 
من نظام ضريبة القيمة المضافة والتي تنص على أن: »يعاقب كل من قدم إلى الهيئة 
ـا خاطئًـا، أو قـام بتعديـل إقـرار ضريبـي بعـد تقديمـه، أو قـدم أي مسـتند إلـى  إقـرارًا ضريبيًّ
الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل 
من المستحق، بغرامة تعادل )50%( من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة«. 
وذلـك لمخالفاتهـا احـكام الفقـرة )2( مـن المـادة )الثانيـة( مـن نظـام ضريبـة القيمـة 
المضافة التي تنص على:« تطبق الضريبة بنسبة أساسية قدرها )%5( من قيمة التوريد 
أو الاسـتيراد، مـا لـم يـرد نـص للإعفـاء أو فـرض نسـبة الصفـر – بنـاءً علـى أحـكام النظـام 
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واللائحـة- علـى التوريـد ذاتـه«. ولمخالفتهـا أحـكام الفقـرة )2/أ-ب( مـن المـادة )الثانيـة 
والسـتين( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافة على أنـه: » إضافة إلى 
المعلومـات المطلوبـة بموجـب المـادة الأربعيـن من هذه اللائحـة، للهيئة أن تطلب في 
النمـوذج المعتمـد مـن قبلها، الإفصاح عن المعلومات الآتية المتعلقة بالفترة الضريبية 
ذات الصلـة. أ- القيمـة الإجماليـة لجميـع توريـدات السـلع والخدمـات الخاضعـة للنسـبة 
الأساسـية ولنسـبة الصفـر التـي قـام بهـا الشـخص الخاضـع للضريبـة. وإجمالـي ضريبـة 
المخرجـات للتوريـدات. ب- القيمـة الإجماليـة لجميـع السـلع والخدمـات التـي تم توريدها 

إلى الشخص الخاضع للضريبة وإجمالي ضريبة المدخلات المخصومة«.

وباطلاع الدائرة على كافة المستندات المرفقة، اتضح أن المدعية لم تقدم المستندات 
النظامية للمدعى عليها مما دفع المدعى عليها برفض جزء من الفواتير الضريبية وإعادة 
التقييـم للمدعيـة وفقـاً للفقـرة )5( مـن المـادة الثالثة والخمسـين من اللائحـة التنفيذية 
لضريبـة القيمـة المضافـة والتـي تنـص علـى: »يجـب أن تكـون الفاتـورة الضريبيـة باللغـة 
العربيـة بالإضافـة لأي لغـة أخـرى قـد تصـدر بهـا، ومتضمنـة التفاصيـل الآتيـة: د -رقـم 
التعريف الضريبي للعميل إذا كان العميل مسؤولًا بذاته عن احتساب الضريبة عن التوريد 
وبيـان بذلـك. ط- معـدل الضريبـة المطبـق«. مما يتضـح للدائرة مخالفـة المدعية وصحة 

إجراء المدعى عليها فيما يتعلق بإعادة التقييم محل الدعوى.

وأمـا مـا يخـص غرامـة الخطأ في الإقرار؛ وحيث إنه ثبت للدائرة صحة إعادة التقييم محل 
الدعوى مما ترى معه الدائرة أن المدعية لم تتخذ كافة الإجراءات التي تكفل لها بتقديم 
إقـرار صحيـح، وتأسيسًـا علـى مـا سـبق تـرى الدائـرة صحـة قـرار المدعـى عليهـا فـي فـرض 
غرامـة الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار، اسـتنادًا إلـى الفقرة )1( مـن المادة )الثانيـة والأربعين( 

من نظام ضريبة القيمة المضافة.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: الناحية الشكلية

قبول الدعوى شكلًا. 	-

ثانياً: الناحية الموضوعية

رفـض اعتـراض المدعيـة )...( سـجل تجـاري رقـم )...(، فيمـا يخـص التقييـم النهائي  	-
لشهر أكتوبر من عام 2018م.

رفض اعتراض المدعية )...( سجل تجاري رقم )...(، فيما يتعلق بغرامة الخطأ في  	-
تقديم الإقرار.
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ا بحق الطرفين، وحددت الدائرة يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/10/13م  صدر هذا القرار حضوريًّ
ا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه  موعدًا لتسليم نسخة القرار. ويعتبر هذا القرار نهائيًّ
المـادة الثانيـة والأربعـون مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 

الضريبية.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


